
    مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

    المصنف بقوله فيأخذ من كل نصيب إلى آخره ما ذكرنا ويحتمل أن يريد أنه إذا قسمت

العدد الحاصل من ضرب الجامعة في أحوال الخنثى على كل مسألة فما خرج لكل وارث في تلك

المسألة تأخذ منه بنسبة الواحد إلى أحوال الخنثى ثم مثل رحمه االله لذلك بمثالين أحدهما

فيه خنثى واحد والآخر فيه خنثيان ففي المثال الأول إذا كان في المسألة ابن ذكر سوي وخنثى

فتقدير كون الخنثى ذكرا تكون المسألة من اثنين وبتقديره أنثى تكون من ثلاثة وأقل عدد

ينقسم عليها ستة لتباينهما فتضرب الاثنين فيها أي في الثلاثة لتباينهما تحصل ستة والخنثى

متحد فله حالتان فقط فتضرب الستة في اثنين يحصل اثنا عشر تقسمها على مسألة التذكير

يحصل لكل واحد ستة وعلى مسألة التأنيث يحصل للذكر السوي ثمانية وللخنثى أربعة فتجمع ما

حصل لكل واحد منهما في المسألتين فيجتمع لابن البنت أربعة عشر وللخنثى عشرة ونسبة

الواحد إلى أحوال الخنثى النصف لأنه ليس له في مسألتنا إلا حالتان فيعطى لكل واحد نصف ما

اجتمع له فيكون لابن البنت سبعة وللخنثى خمسة ومجموعهما اثنا عشر وإن شئت فخذ من النسبة

الخارجة من قسمة الاثني عشر على مسألة التذكير نصفها وهو ثلاثة لكل واحد من الاثنين البنت

والخنثى ومن الثمانية الحاصلة للابن السوي الخارجة من قسمة الاثني عشر على مسألة التأنيث

نصفها وهو أربعة وضمه للثلاثة التي حصلت له في مسألة التذكير يكون المجموع سبعة وخذ نصف

الأربعة الحاصلة للخنثى في مسألة التأنيث وهو اثنان وضمه للثلاثة الحاصلة له في مسألة

التذكير يكون المجموع خمسة كما تقدم والمثال الثاني إذا ترك الميت ولدين خنثيين وعاصبا

فلا بد من أربعة مسائل مسألة تذكيرهما من اثنين ولا شيء للعاصب ومسألة تأنيثهما من ثلاثة

وكذلك مسألة تذكير أحدهما وتأنيث الآخر وعكسه فالثلاث المسائل الأخيرة متفقة فتكتفي

بأحدهما وتضربه في مسألة التذكير لتباينهما يحصل ستة تضربها في أحوال الخناثى وهي

أربعة يحصل أربعة وعشرون تقسمها على مسألة التذكير يحصل لكان خنثى اثنا عشر ولا شيء

للعاصب وعلى مسألة التأنيث يحصل لكل من الخنثيين والعاصب ثمانية وعلى تقدير تذكير

أحدهما وتأنيث الآخر يحصل للذكر ستة عشر وللأنثى ثمانية ولا شيء للعاصب وكذا على تقدير

عكسه فيحصل لكل واحد من الخنثيين في المسائل الأربع أربعة وأربعون وللعاصب ثمانية فقط

ونسبة الواحد إلى أحوال الخناثى أربعة فيؤخذ لكل وارث ربع ما حصل له ولكل من الخنثيين

ربع ما بيده وهو أحد عشر ربع الأربعة والأربعين وللعاصب اثنان ربع الثمانية وإن شئت فخذ

لكل واحد ربع ما يخرج له في كل مسألة واجمع ذلك يحصل أيضا أحد عشر لكل واحد من

الخنثيين واثنان للعاصب واالله أعلم هذا أحد طرق العمل على القول المشهور وذكر ابن عرفة



في شرح الحوفي للعمل على المشهور أربع طرق وللعمل على القول الآخر طرقا أخرى وقد ذكر

الشارح هنا عن ابن خروف أنه اعترض على هذه الطريق وأنها خطأ وذكر طريقا أخرى مخالفة

لما تقدم وناقشه في ذلك العقباني وقال إنما ذكره يتفرع على القول بأن التركة تقسم على

الدعاوى وهو مخالف لهذا القول وأطال في ذلك فتأمله واالله أعلم الثاني عشر من أوجه الكلام

على الخنثى في العلامات التي يستدل بها على ذكوريته وأنوثيته وكان ينبغي تقديم هذا

الوجه كما فعل غالب الفرضيين لكن تبعنا المصنف في تأخير الكلام عليه فأول العلامات التي

يستدل بها على ذلك البول قال العقباني ففي النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال يورث من

حيث يبول لكنه ضعيف السند قال العقباني نعم وضعيف
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